


























مذكرة دعوى ثانية 
) اخطار ) 
صادرة عن عكة حّوق صلح أريد 
الى حسين عو ده بير يي جندي مسرح رقم ٠١4‏ ومجهرل مل الاقامة . 
يقتضي حضورك فكة حةوق صلح اربد يوم السبت الواقع ال ع/ ه1910 الساعة م صياحأ لانظر في الدعوى 
التي أقامها عليك النائب العام بالاضافة اوظيفته . 
فاذالم تحضر ولم رسل وكيلا عنك فان الحم الذي سيصدر في الدعوى يعتبر بمثابة الوجاهي . 


اللا ااا ميلك الازد نج انا شميّة 


0 5 او 01117711 
مذ كرات جلب تمان : الاحد 4 ربيع الأول سنة 1848 ه. 2 الموافق 15 آذار سه 1408م. العدد 941 5 
اا ار ا ا يم 





يقتضي حضور الاشخاص التالية اسماؤهم في الوقت الممين لرؤية الدعاوى المقامة عليهم وان لم يحضروا نجري 
علبي الاحكام الخصوصة في قانون اصول الحاكات الجزائية , 1 
5 م أخصوصة في قانون اصو لجز ايا 0-0 ألم سنئ 
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سليعل مر ي السلايطه 0 1 1 1 لظام رقم جه لسنة ه/اوا نظام معدل لنظسام السفن 3 
. محمد ضفي ابو ادي ْ 1 0 0 0 5 2 5 نلا علاوات موظفى الاذاهة 148 
ِ توفيق حسن عبد الفتاح الجزرة ‏ ' : 527 , عزالنة صعة نظام رقم (55) لسئة 141/8 نظام علاوانا ركعي 
١‏ زياد محمد حمر حجاج 0 ٠‏ |لالس/ولة | ه شيك بون رصيد قرارات صادرة عن السديو ان الخاص بتفسير القو انين 38 1 
خضره محمود عهان 0 ؟الازم/ هباة 0 | مشاجرة ١‏ 1 
يوسف جراد | 0 ؟ م 4/6 0 النسبب بالايذاء 0 
200023 + شعدي جسمه القيخ المخرقي عض 11و ' الايذاء 
0030007 حازم كامل غيث : فذارا كيك ' السرقه 
6 أيراهم احم شحاده الفالوجي ا 1 م( وباة 0 صحة 
علي طلال محمد ' صلح اربد | (#/٠١‏ ولا ١‏ ' 
خليل رشيد يوسف 0 0 0 0 
عوض مصطفى ايوهلال ١‏ أ 0 1 : : زراعسة 
عبد السلام رجب السغر يلي . أمانة العاصمة | //١6‏ هاه 3 إْ مدن 


مطبعة القو ات المسلحة الاردلية 
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2 " 
عقتضى الفقرة ( ١‏ ) للأدة ( 14 ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 15/؟1/ ١41/8‏ 
نصادق - بمقتغى المادة "١‏ من الدستور - على القانون المؤقت الآتي ونأمر باصداره ووضعه موضع التتفيل 
المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على أسامر, عر ضه على مجلس الامة في أول اجهاع يعقده :- 


قانون مؤقت رقم )١4(‏ لسنة ه/91١‏ 
قانون معدل لقانون بنك الاسكان 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون معدل لقانون بنك الاسكان لسنة ه/191 ) ويقرأ مع القانون رقم (4) 
لسنة 141/4 المشار اليه فما يلي بالقانون الاصلي كقائون واحد ويعمل به من تاريخ نششره في الجريدة 
ار “مية . 


المادة ؟ ‏ تلغى المادة ( 8 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنها يما بلي  :‏ 
المادة م 





رأس مال البنك المصر ح به ( ١٠٠ر٠٠٠ر!١‏ ) اثنا عشر مليون دينار أردني مقسم الى اأني عشر مليون 
سهم القيمة الاسمية لكل منها دينار أردني واحدء مصتفة كنا بلي : ..- 
أأحد أسهم عادية : عددها مليون سهم تساهم بها مناصفة كل من المنكومة والبنك المر كزي الاردني ٠‏ 
ب - أسهم ممتازة : عددها مليون سهم تطر ح للاكتئاب العام داخل المملكة وخمارجها . 
ج ل أسهم خاصة : عددها عشرة ملايين سهم تساهم بها الميئات والمؤمسات والاشخاص ارج 
المملكة وأية حكومة أخرى خلاف حكومة المملكة الاردنية الهاثمية . وتحدد شر وط الاكتتاب 
فيها بالاثفاق مع البنك طبقا لاحكام المادة ( 9 ) عن هذا القانون . 
المادة “ا تلغى المادة (5) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بما بلي  :‏ 
المادة 4 تصدر الاسهم الخادة بقرار من المجلس بالشروط للتي يتم الاثفاق عليها مع الجهة للكتبة 
ولا بجحوز تعديل شروط الاكتتاب بأية أسهم خاصة الا بالائفاق مع مالكها 3 
امادة غ؛ ل تلغى المادة ٠١0)‏ ) من القانون الاصلي ويستعاضى عنها بما بلي ب 
المادة ٠١‏ يجوز زيادة رأس لمال المصرح به للبنك بزيادة عاد الاسهم من أي صنف من الاصناف 
البينة ني للادة (8 ) من هذا القانون . ويشترط ني ذلك أن يصدر قرار الزيادة عن مجلس 
الوزراء بنساء على تنسيب من المجلسى . وأن تنطيق على المساهمة في أي صنف من أصناف 
أسهم البنك التي تصدر بمقتفى أحكام هذه المسادة نفس الاحكام والشر وط المتعلقة بذلك 
ا الضئف والمنصوص عليها في هذا القازون 5 


4 





الملدة هم - تلغى المادة ( 75 ) من القانون الاصلٍ ويستعاض عنها بما يلي : 8 


المادة 55 - ]أ ممع مراعاة ما ورد في الفقرة ( ج ) من هذه المادة يتألف المجلس على الوجهالتالي: - 
ام رئيساً 
عضرا في المجلس 





3ت اللديتير ل 


؟ -بمكلل عن وزارة االسالية 


م« ممفل عن البنك المركزي الاردني عضواً ني المجلس 
- ممقسل عن مؤسسة الاسمكان عضواً في المجلس 
ه ‏ ممثلين اثنين عن حملة الاسهم الممتازة عضوين في ا مجلس 
ممثل عن البنوك المرخصة في المملكة عضواً في المجلس 
؟ ‏ مثلين عن حملة الاسهم الخاصة أعضاء في المجلس 


ب - محدد المجلس في القرار الذي يصدره بقبول أية مساهمة خاصة عدد ممثلي حملة هذه 
الاسهم ي المجلس وشروط تمثيلهم وتعبينهم فيه . 

ج - بالرغم مما ورد في النقرة (؟) من هذه المسادة بحق لكل من بلغت مساهمته في البنلك 
٠ )‏ فأكثر من قيمة الاسهم الممتازة أن يعين ممثلا له في المجلس . ويسقط حقه 
في هذا التعيين اذا انخفضت مساهمته عن ثلك النسبة في أي وقت من الاوقات . 
ويشترط في الشخص الذي يعين في المجلمى بمقتضى أحكام هذه الفقرة أن لا يكون 

الاشتر اك في انتمخاب أعضاء المجلس الاخحرين من حملة الاسهم الممتازة . 


له حدق 


القانون الاصلي يحيث يعتبر ما ورد فيها فقرة ( !أ ) ونضاف الفقرة التالية الها:.- 


للادة + س تعدل المادة ١/9‏ ) مز 
1 01 تملك تلك الاسهم » وذلك وفقا 


ب يعين ممثلو حملة الاسهم لخاصة في المجلس من قبل الجمهة الني 

للشروط التي ينم الاتفاق عليبا مع تلك البهة ويصدر مأ قرار من المجلس . 

الادة لاب تعدل الفقرة ( د ) من المادة 18 ) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( واخاصة ) بعد عبارة ( حملة 

الاسهم العادية ) الواردة فيها . 

المادج م- تعدل الققرة زب ) من المادة ( 6!) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( مرة واحسدة في الور ) 
الواردة فا والاستعاضة عنها بعبارة ( مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ) . 


الوا ة زاو ممتاز ) الواردة فيها . 
للادة 4 تعدل المادة (ه4 ) من القانون الاصلي باضافة عبارة ( او خخاص ) بعد عبارة ( "و ز) الواردة فيم 


المادة ٠١‏ تلفى النقرة ( ب ) من لمادة ( "!0 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنها ب بلي م 

ب محدد حصة الاسهم اللخاصة من اربساح البنك بقرار ابلس الذي بوافق فيه على امساهمة الناصة 

نت إلادة 4 ) من ها لقائون ؤلكل اصدار من نلك الاسهم على حدة . ويشترط في 
ل الادنى المضمون في قرار لميلمى لارباح حملة الاسهم الخاصة ني ابي اصدار 
ذاعم تضمنه الحكومة من ارباح لحملة الاسهم الممتازة بمقتفى احكام هذا القانون . 






















جح اذاتبين في بة سنة من السنوات ان ارباح البنك المعدة للتوزيع لاتكفي لدفع الحد الادنى المضمون 
من الاربساح لحملة الاسهم الممتازة والمبين ف الفقرة ( أ) من هذه المادة » فان الحكومة تلتزم 
بتغطية ذلك النقص ودفم قبمته للبنك لتوزيم الارباح على «دملة الاسهم الممتازة ضمن الحد الادل 
المضمون ا . ولا يعتبر اي مبلغ تدفعه الحكومة بمقتضى اسحكام هذه المادة دينا على البنلك . 


مفلة ليلل ير ل 











وزير الرية وزيمر وزير الثقافة وزيب ير رئيس الوزراء ووزير 
والتعسمم التق ىب والاعلام الانشساء والتعمير الخارجية والدفاع 
0 خالدالحاجحين صلاح ابو زيد ‏ صبحي امين عمرو زيد الرفاعي 
وزسيييسدرزر ولك را وزدٍ ر وز ر وزير الشؤون 
التموبن اللمواصلات السياحة والآثار اماليلة الاجماعية والعمل 
علي حسين عوده احمدالشربكي ‏ غالب بركات سالم مساعده سامي ايوب 

















وزيبر وزيا ر وزير دولة وزيرالاوقافوالشؤون ورد ر 
اللا نل ة الاشغالالمامة لاثشؤونالخارجية ولمقدسات الاسلامية ‏ الزراعة 
تروت التلهوني 2 محمودالخوامده 00 عبد العزيز الخياط مروان الحمود 
وزيمروزير اللاخطية لشؤون وزبر وزهير وزير هولة 
الاقتصاد الوطني البلدية والقروية الصسصة الصملدل ثلشؤون رئاسة الوزراء 

رجاني المعشر محمدعضوب الزن طرادسعود القاضي اججي حمين الطراونة راكان عناد الجازي 


بالف 





. ك1 2 ا 
مقتضى المادة ( 1١‏ ) من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 15/ 1١91/0/7‏ 
تأمر بو ضع النظام الآتني :--_- 


نظام رقم (؟١)‏ لسنة ١91‏ 


نظام العللاوات الفنية للجيو لوجيين 


للادة ا يسمى هذا النظام ) نظام العلاوات الفنية للجيو لو جين لسنة ه/اة1 ) ويعمل به هن تاريخ ا دلاو 
للادة ؟ ‏ يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني امخصصة ا ني ادناه مالم تدل القرينة على خعلاف ذلك :- 
الوزير امختص او رئيس الم مسة او السلطة الختصة . 

المعين في اية وظيفة مصنفة في اية وزارة او دائرة او مؤسسة او سلطة 
حكومية بمارمن ويزاولمهنة الجيولوجيا والحاصل على ترخخيص بمزاولة 
مهنة الجيو لوجيا بموجب قانون نقابة الجيولوجيين رقم !4 اسنة 
1١‏ او اي تشريع آخر يحل محله . 


تعني عبارة ( رئيس الدائرة ) 


تعني كلمة ( جرواوجسي ) 


الادة م« بمنح للحيو لوجي علاوة فنية قدرها .م من رائبه الاساسبي خلال السنتين الاولى والثائية من تاربخ تخرجه 
و ٠9ب‏ من الراتب الاسامي نسلال السنوات التاليه على ان يجوي ناديد هذه النسبة من وقت لاخعر من 
قبل رئيس الدائرة في ضيؤ كفاءة الجيو لوجي وانتاجه . 


او بعقد او بالاجور اليومية العلاوة المنتصوص عليها في 


للادة 4 # بمنح الجبيو لوج المعين براتب شهري مقطوع 
- جخيو لوجي فيا لو صنف ويحدد الراتب الاسامبي بعد 


المادة ( " ) من هذا النظام على اساس مقدار الرائب الأساسي يا 
ديوان الموظفين وتزويده بالاوراق الثبوتية !لني تثبت المؤهالات والخبرة وي 


الاستئناس برأي رئيس 0 
حالة وقوع خملاف حول محديد الراتب محال لامر إلى ديو ان التشر يع للبت فيه ويعتبر قراره عبائيا 9 


للادة ه ‏ لايجوز الجمع بين العلاوة المقررة بموجب أحكام هذا النظام واية علاوات اخرى باستثناء علاوات 


غلاء المعيشة العائلية ولليدان والالتفال والسفر » . . 


الادة 5 1 لامتح الجيولولجي علدو الفنية اذا ممح له بتعاطي الاعمال الجيولوجية ني المؤمسات اللخاصة بعد 


الدوام الرسمي ٠‏ 























ب اذا مارس الجيو لوجي الاعمال الجيو لوجية البو صبة بدون موافقة الجهات المختصة تسارد عئة 
جميعالعلاوت الي كان قد استوفاه! خلال ممارسة الاعمال اليو ية ويكون عرضة للاجراءات 
التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول با . 





ا ب" ل 
وزلبر وزبسر وزير وزهير ريس الوزراء ووزر 
التربيةوا لي التقفل الثقافة والاعلام الاثفاء والتعمير التارجية والدفاع 


ذوقان الهنداوي خاك الحاج حسن صلاحابوزيد صبحي امين عمرو 








وزجبمر وزهير وزهييرور وزهيمر وزير الشؤون 
الله وين المواصلات السياحةولاثار المالهية الاجهاعية والعمل 
علي حسن عرده احمد الشويكي غالب بركات سالم مساعده 
ور : : : 0 ١‏ 
١‏ ر وزلر وزير دولة وزير الاوقاف والشؤونث وزبر 
الداخاهمة الاشغفال العامة للشؤونالحارجية والمقدسات الاسلامية إزراهة 
مود الح وامده عبد العزيز الخياط 2 مروان الحمود 


0 وذد الداطلمة الشؤون وزيمتر وزهير وزير دولة لشؤوث 
قتصاد الوطني البلدية والقروبة الصيم ة العم دل رئاسة الوزراء 
رجاني المءشر محمد عضوب الزبن راكان عناد الجازي 
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9 و رو و ليث * 
لج لش ررد 
يمقتضى المادة ( 155 ) من للدستور 


وبناء على ماقر ره مجلس الوزراه بتاريخ 14/؟/ ١91/0‏ 
تأمر بوضع النظام الاقي :- 


نظام رقم (8؟) لسنة ه/91و١‏ 


نظام التعويض عن الرواحل لمنة ١41/0‏ 


صادر عقتفى المادة ( ١14‏ ) من الدستور 


جيه مإور- 0-2 


اللدة 1 - يسمى هذا النظام ( نظام النعويض عن الر واحل لسئة 14178 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة 
ار “عية . 
الادة ؟ -- تعي الكلمات التالية لغاية تطبيق هذا النظام المعاني الخنصصة ا مالم تدل القرينة على خلا ذلك . 
آآر واحل : اللهيل او الجمال ذكورا او اناثا 
بسيب الوظيفة : وتشمل الحالات التالية : 
الموت من امراض سارية تشهد به دائرة البيطرة مالم يثبت اهمال اوتقصير صاحبالراحلة : 
ب الموت من امراض عادية » اوالفقدان » مالم ثبت اهمال وتقصير صاحب الراحلة : 
ج ‏ الاتلاف يسبب كسر أو نعف اي عضو في الراحلة » ناشيء من العمل الر سمي ويثبت بشهادة 
من دائرة البيطرة . 
الادة  #‏ تسري مواد هذا النظام على افراد الامن العام والموظفين المدئيين من يسمح لهم باقتناء رواحل . 
الادة 4 تشكل لجئة فرعية مدنية في م ركز كل محافظة في المملكة وتكون مؤلفة من : 
ش مساعل المحافظ رئيسا 
والطبيب البيطري او من ينيبه وهذير 
وتشكل لجنه فرعية في مر كز الاواء او 
ومأمور البيطرة اعضاء لانظر في رواحل الموظفين المائين ٠‏ 
إواء او قضاء من ضابط ني الامن العام ومن الطبيب الهبطري 
وتكو ن مهمتها النظر ني قضايا رواحل افراد الامن العام , 


المال أعضاء 
القضاء مؤلفة من المتصر ف او مدير القضضاء رئيسا ومن اللحاسب 


الأدة ه ‏ تشكل لمئة فرعية في مر كز كل محاقظة لو 
او مأمور الببعارة ومن ضابط صف خبير 
1 ية مدئيه للنظر فيقضايا رواحل الموظفين المدنيين وتؤلف برئاسة موظف اداري 


لآدة * - تعكل في عمان بلنة مر كز 
يعينه وزبر المالية ومن مسبافد مدير اأبيطزة د 


يعينه وزير الداخطية وعضو 
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المادة با ب تشكل بنة مر كزية مدير ب الامن العام برئاسة ذائب مدير الامن العام ومساعد مديرالبيطرة والمستشار العدلي 
اللامن النظر في #ضايا رواحل افراد الامن العام 5 


المادة م - تكوت مهمة اللجان الذرعية المدئية والخاصة النظر قي : - 
أ فحص الرواحل التي تسمح هذه اللجان باقتنائها » وتسجيل اعمارها وأوصافها وحالائهاالصحية 
وقيمتها . 
ب - تقدير التعويض الو اجب منحه من اجل الرواحل النافقة وارسال نسخة من تقرير التعويض الى كل 
من وزارة الالية ودائرة البيطرة ودائرة الموظف صاحب الراحلة . 


اللادة 4 تنحصر مهمة الاجان امركزية في : ب 
أٌ - الندقيق في قرارات الاجان النرعية المتعلقة بمنح او عدم منح التعو يض لا#ماب الرواحل والتصديق 
على تلك القرارات ٠‏ أو تعديلها أو رفضها . 
ب - الندقيق في قرارات الاجان الفرعية المتعلقة بسماح اقتناء الر واحل والتصديق عليها او رفضها 
او تعديلها . 
المادة ٠١‏ - لانيموز اقتناء او تسجيل اي راحلة اذا كان تعمرها اقل من اربع سنوات واكثر من ماني سنوات »وكل 
كسس يزيد على ستة شهور يعنبر سنة كاملة كنا لا يجوز ان يكون عاوها اقل من 140 سم' شريطة ان 
تكون خالية من الامراض وصالحة لاخدمة , 
المادة ١١‏ ينم التعريض للموظفين المدنيين وضباط وافراد الامن العام عن رواحلهم التي تنفق او تتلف او تباع 
باعتبارها غير صالخة العمل بالقدر الذي يتلائم واححكام هذا النظام » على النحو التالمي  :‏ 
أ ٠٠١‏ دينار عن كل راس من الخيل يقتنيه موظاف مدني . 
ب ١١١‏ دانير عن كل راس من الخيل يقتنيه ضباط وافر اد الامن العام . 
٠١ +‏ 1دنائير عن كل راس من الجيال التي يقتنيها موظف مدني . 
د - 1١١‏ دينار عن كل رامس من الجيال الي يقتنيها ضباط وافراد الامن العام : 


المادة > بمنتح التعريض لاصحاب الر واحل عند توفر احدى الخحالات التالية ه ‏ 
أ - اذا كانت الراحلة مسجلة بمقتضى احكام هذا النظام او اية انظمة ملغاه بمقتضاه ‏ 
ب - اذا كانموت لاراحلةبسيب امراض عاديةاوفقدان » الا اذا ثبت اهمال او تقصير صاحبالر احلة. 
ج - اذا تم الائلاف اوالبيع (راحلةغير صالحةللعمل بسبب كسر عضو او ضعف شديد تشأعن الوظيفة» 
المادة 11 - تراعي اللجان الفرعية في طلبات التعويض الحد الاعلى المعين في المادة ( 11) قتخفض الثمن بمعدل اربعة 
دثاثير عن كل رامس من اليل او الال التي يقتنيها الموظفون المدئيون . وبمعدل خسة دثائير عن تلك 
التي يقتنهها ضباط وافراد الامن العام عن كل سئة اوجزء منها بعد بلوغ الراحلة المثة الثامنة من عمرها . 


المادة 14 3 - ترفع قرارات اللجنة الفرعية المدنيةالى اللجنة الم كزية بعمان التي ترفعها بدورها بعد اعطاءالقرار 
بثأنها الى وزبر المالية للتصديق عليها او اعادنها الى تلك الاجان في -حالة عدم المصادقة عليها : 

واد ترفع قرارات اللجنة الخاصة برواحل ضباط وافر اد الاءن العام الالاجنة الم كزية بمديرية الامن. 

العام اأني ترفعها بدورها بعد اعطاء القر ار بشأنها الى وزبرالداخلية لتصديق عليهااو اعادتهاالى تلك 

اللجان في حالة عدم المصادقة عليها , 
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إلادة 6 بجرى بيع الرواحل بكقنضى هذا النظام بواسطة ولال البلدية وتحسب الطر زقّة المعتادة مالم يأمر وزبرالالية 
بخلاف ذلك على ان يحسم الثمن من قيمة التعويض المحطى . 


المادة 15 - يلغى نظام التعو يض على الروا<لزقم (1) لسنة144 وجميعالتعليات الاخر ىالمتعلقة بالتءو يض عنالر واحل. 


- ل 
1 00 











وزبدار وزيير وزتبير ‏ وزي ددر رئيس الوزراء ددزه 
التربية والد الل#ل ااثقافة والاعسلام الانشاء والتعمير الخارجية والدفاع 
ذوقان المنداوي عالد الحا ج حشن صلاح أبو زيد صبحي أمين خمرو زيد الرفاعي 
: ز وزير السياحة وزبر وزير الشؤون 
وز وزير ير السب يبر ! 
التمو يد المواصملات والآثار المالية الاجتماعية والعمل 
علي حسنعو ذه احمد الشوبكي غالب بركات سالم مساعذه سامي أيوب 
و1 وزد ر وزير دولة وزير الاوقاف والشؤون وار 
لداسر___ة الاشغال العامة لاشؤونالخارجية والمقدسات الاسلامية االرراعة 
١‏ مجمودالخوامدة 50 مروان الحمرد 
ن زبدا ر ونبر وزير دولة لشؤون 
ورزبر وزير الداخخلية للشؤون ‏ وزي- زير دو 6 
الاتتصادالوطنىي البلدية والقروية لمصصطسة العهلدل رئاسة الوزراء 
2 ناجيحمين الطراونه ‏ راكان عناد اجحازي 


محمد عضوب الزبن 


رجالي المعشر 
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غى ول شلا جزل للب 
مقتضى المادة )١7١(‏ من الدستور 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 7/15/ 1410/0 
تأمر بوضع النظام الآني  :‏ 


. هت 0 - وس با م 
بمقتضى المادة ( "١‏ ) من الدستور 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1918/1/97 . 

تأمر يما بلي : 5 


نظام رقم (14) لسئة #١ ١41/0‏ وضع النظام التالي ( نظام معدل لنظام السفن لسئة 151 ) : - 


- م معدل لنظام العلااوات الفنية 


صادر بالاستناد الى المادة )١70(‏ من الدستور 
10 صادر عةتضى 
المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( النظام المعدل لنظام العلاوات الفنية وعلاوات الاختصاصي للمهندسين لسنة 191/8 ) 
ويقرأ مع النظام رقم (1؟) لسنة 1455 المشار اليه فما بل بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به 
اعتباراً من تاريخ 1518/7/1١‏ . 
المادة ؟ ‏ يلغى نص المادة () من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي  :‏ 
المادة  #*‏ أ لرئيس الدائرة ان يمنح المهندس علاوة فنية بالنسب البيئة في ادناه كحد اعلى ٠‏ 
8١ - ١‏ من الر اتب الاساسي خلال السنتين الاولى والثانية . 
/٠٠١ - ٠‏ من الرائب الاساسي بعد السنة الثانية . 


سه 1 << 


ويقرأ مع 
نشره في الخر يدة الرسمية . 


المادة م5 : 




















15 اهلوا كتير لال أ كل سفينة تالف احكام الفقرتين ( أ » ب ) من للادة (14) من 
لا تقل عن الف دينار ولا 
ولصسير وزبمر وزير وزد ر رئيس| الوزراءوون. يعاقب وكيا بغر مة م 
الأرية والتعليم الن# ل الثقافة والاعلام الانشاء والتعمير اللحارجية والدفاع الي نتجت عن الغالفة حسب تقدير 
خالدالخاجحسن صلاحابوزيد صبحيامينسمرو زيد الرفاعي ورد ني الفقرة ( ب ) من 
م 5 1 : د وزير الشؤون بشأن الخالفة ودفم الغر امة والتعويض الحكوم ببما ٠‏ 
التمو به الى اصلات السباحةوالأئار لماية الاجتهاعيةوالعمل ب للمحكة التي تنظر في اية غالفة من 
علي حسن عرده حمد الشويكي غالب بركات سالم مساعده سامي ايوب من مراحل لمماكة . ان قسمح للسفيئة بمغادرة الميناء 
ونه- رز و سر وزير دولة ودزر الاوقاف والشؤون وزيبر الاعلى للغرامة الي يمكن 
الد اشل سة الاشغال العامة للشؤون الحارجية والمقدسات الاسلامية الزراعة تطالب به السلطة اه 
ثروت التلهوني محمود البرامدة عبد العزيز الغياط مروانالحمود بالمبلغين المشار اليها بدلا من دفعها نقدا » وذلك 
2 وزير الااخلية للشؤون وز : وزير دولة لشؤوث ج ‏ تستو فى الغرامة والتعويضي 
1 / ِ وك وزريسي > وله ر 1 : المحكد 
الالتصادلوطني ابلاية والقروية الصحصة للم دل رلاسة اللسوزراء لمقدمة لها . وترد اية زيادة نقديه للمحكوم عليه ٠‏ 


رجائي المعشر محماء عضوب الزن طرادسعودالقاضي ناجيحسينالطراونه راكانعناد الجازي 








الادة”؟ # يلغى نصن المادة (98) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي  :‏ 


لمحكوم بهما من المبلخين امو دعين لدى المحكثة او من قيمة للكفالة البنكية 
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المادة 5 ) من قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 19164 


الادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام السفن لسئة 181/8 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجر يدة الرسمية» 
النظام رقم ١ه‏ لسينة 1951 المشار اليه ذما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحددٌويعمل به من تاريخ 


هذا النظام يعاقب قائدها بغرامة 


تيد على عشرة آلاف دينار . اما مخالفة الاحكام الاخرى هذا النظام 
مائة دينار ؛ وذلك بالاضافة الى الوم بالتعويض عن الاضرار 
اإسلطة المختصة بادارة الميناء لذلك التعويض . ومع مراعاة ما 
هذه المادة تمنع المسفينة من مغادرة الميناء الى حين صدور القرار القطعي 





إخالفنات الي ارتكيت ضاء احكام هذا النظام وي ايه مرحلة 
اذا اوفع قائدها لدى المحكة مبلغا يعادل الحد 
بها على الخالفة الي انهم بارتكابها مضافا اليه مبلغ التعويضى الذي 
صة بادارة الميناء » وللمحكة إن توافق على ان يقدم قائد السفينة كفالة بنكية 
بالشر وط اي تراها المحكمة مناسبة . 

























الدلحف 


ليع ما 


؟ ‏ اعتبار الانظمة الثلاثة التاليه صادرة بالاستناد الى المادة (1) من قانون ميناء العقيه رقم 18 لسنة 1169 بدلا من 
قانون ميناء العقبه نسنة 1487 كنا وردث فيها :- 


. 1951 نظام الكوارث البحرية رقم ( 0ه ) لسنة‎ - ١ 
. 1551 نظام السفن رقم ١ه لسلة‎ - ٠ 


ا نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم 1ه لسئة 1951 . 


سوبو 9ل مالقا 5 لل 


وزير وزهيمر وزياير وزيا ر رئيس الوزراء ووزير 
التربية والتعليم لتقلل الثقافة والاعلام الانشاء والتعمير الخارجية والدقام 





ذوقان المنداوي ‏ خالدالحاج حدن صلاح ابو زيد صبحي امين مرو زيد الرفاعي 
وزب تر وزسر وزيبر > وزي ار وزبر الشؤون 
التسوين الموامصلات السياحة والاثار الع عد تبياانة الاجهاعية والعمل 
علي حسن عوده احم الشوبكي غالب بركات ساام مساعدة 00 
وزيسر وزيمر وزير دوللسة وزير الاوقاف والشؤونت ‏ وزي ار 


الداغلية الاشغال العامة للشؤونالخارجية والمقدساتالاسلامية الزراعهصة 
صادق الشرع عبد العزيز الخياط مروان الخمودن 








وزير وزير الداخلية لشؤون وزبر وزير وزير دولة لشؤون 
الاقتصاد الوطني البلديبةوالقروية الصسصة العم دل ركئاسة الوزراء 
رجائي المعشير محمد عضوب الزبن 0 ناجي.حمين الطراونه راكان عناد الجازي 





أ سطع -: ند ممعت .- 
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. 02711 سروف عسزإيرث * 
كن لل الست لل لا 
بمقتضى المادة ( 15١‏ ) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 8؟/1/ 191/8 . 
تأمر بوضع النظام الآتي :- 
نظام رقم (55) لسئة ه/اة ١‏ 
نظام علاوات موظفى الاذاعة 
صادر قتفى المادة ( 17١‏ ) من اللستور 
جه مهدي << 
الادة ١‏ - يسمى هذا النظام (نظام علاوات موظفي الاذاعة لسئة ه/191)ويعملبه من تاربخ نشر هف اجر يدة الرسمية . 


الادة ؟ - لوزيرالاعلام بتنسيب من مدير عام الاذاعه ان يقرر تخصيص علاوة لأي موظف من موظفي الاذاعة 
الفنيين المصنفين او غير اللصنفين لاتتجاوز نمسبة "8/[ ( ثلاثين بامثه ) من راتبه الاسامي . 


للادة 8 - لوزير الاعلام يعنسيب من مدير عام الاذاعة ان يعيد النظر بين حين وآخخر في منح هذه العلاوة لأي 


موظف في ضوء كفاءته وانتاجه . 


الادة 4 - يلغى نظام علاوات موظفي الاذاعة المصنفين رقم 1ه ) لسن 1405 وما طر أ عليه من تعديلات . 


سور هاا د 
الثقافة وزبير رئيس الوزراء ووزير 

يبر بر - : 0 
ور وله والامسلام الانشاء والتعمسير الأسارجية والدفاع 


التربية والتعلي لفسال ؤَ 
ذرقان 0 خواك الحاج حسن ملاح يزيد صبحيامين عرو ذيدالرفاعي 


وزيرالشؤون 


“تك دك وزيليسر وزيمر ل 
0 د 5 الات السباحة والآثار الاللة الاجباعية والعمل 
علي حمسن عوده 2 احمد الشود غالب بركات الم مساعدة : 
يتيك و زير دولة وزير الاوقاف والشؤون ‏ وزير 
زد وريلر 1 : 
1 الأشفال ماه ”عزون الارسية ‏ والقدسات الاسلامية ‏ الزراص 
١‏ صادق الشرع عبد العزيز الخياط 2 مرروانالحمود 
2 .0 . . 
3 زبتسسر وزيبمتر وزير دولة لشؤون 
لسو بر الداخلية للشؤوت وزه.- 0 ١‏ : 
ا الو 1 والقرويمة الوييسة الفدل ا 
جائي امم ْ محمد عضوب الزبن : زاجي.حسين الطر اونه راكان عناد ابخازي 
ب الزرٍ 


























قرار رقم(١)‏ لسئة ه/اة ١‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 





بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة المؤرخ 1914/1١/17‏ رقم ت /85/"/ 14196 اجتمع الديوان 
الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير الفقرة ( ه) المضافة للمادة / 1١‏ من قانون التقاعد العسكري رقم 8" لسنة 
١4‏ وجب القانون رقم 8 أسنة 4/اؤ!ا وبيان مايل -- 


ما هو المقصود يعيارة ( المعيل الوحيد لوالده ) الواردة في هذه الفقرة هل تعني ان لا يكو نللأب ولد غير ولده 
التو ام انها تعني ان أأولد المتوني هو الذي كان حال حياته يتولى اعالة ابيه رغم وجود اولاد آخرين ؟ 


؟ على فرض ان الأب اولاد آخرين غير المتوي وكان من بينهم من هو قادر على اعالة ابيه هل يقطع راتب تقاعد 
الأبالذي خصص له بمقتضى المادة/ ؟١‏ المطلوب تفسيرها ؟. 


وبعد الاطلاع على على كتاب وزير المالية الموجه أرئيس السوزراء بتاريخ 140/4/11/18 وتدقيق الأنصوص 
القانونية يتبين ان المادة/ منقانون التقاعد العسكري حسما عدلت بالقانون رقم 58 اسنة 141/4 تنص على ما يلي:- 

يعتبر الاشخاص الآني ذكرهم افر اد عائلة الضابط او الفرد المتوني الذرين لهم الحق في راتب التقاعد او المكانأة 
أو التعويض يموجب احكام هذا القازون :- 06" 

1 د الزوجة أو ااز وجات 5 

ب - البنو الذين ل يكملوا السابعة عشرة من حمر هم والمعلو لون امحتاجون متهم مهيا كان حمر هع ٠.‏ 

5-0-6 الينات العازبات أو الارامل أو المطلقات : 

د الام الارملة او المطلقة . 

ه - الاب شر يطة ان يكون المتوفي اعزيا والمعيل الوحيد لوالده . 

ويستفاد من هذا النص ان واضع القسانون اعتبر الأب من افراد عائلة الغمابط او الفر د الذين لهم الحق 

صع ب من أقر بعد او عر 

في راتب التقاعد او المكافأة او التعويض اذا توفر فيه شرطان :# 
الاول - ان يكون ولده المتوني اعزيا : 
الثاني - ان يكون ولده المتوني هو المعيل الوحيد له . 

و-حيث أن قانون التقاعد العسكري لم يورد تعريف لعبارة ١‏ المعيل الوحيد ) فانه هنبغي اعطاؤها المعنى المقسرر 
لاشرعاء | 

وحيث ان الاحكام الشرعية الباحثة عن اعانة الاب المعسر والاثقاق عليه تعقبر الانفاق عن الاب واجبا على 
اولاذه الموسرين : 

فان ما يترتب على ذلك ان عبارة ( المعيل الوحيد ) المشار اليها انما تعني أن لا يكون للأب بعد وفاة ولده 

الضابط او الفرد ولد مكلف شرعا باعالته والاثفاق عليه وهذا يتحقق عند توفر احدى الخالتين التاليتين :- 
الأولى - أن لا يكون للأب اي ولدخلاف ابنه المتوني . 


الثانية ‏ ان يكرون للأب ولد آخر او اكثر ولكن لا يتوجب عل ىأي منهمشر عا الانفاق عليه واعالته بسبب اعسارهم ؛ 








فاذا ما توفرت يق الاب احدى هاتين الحالتين فانه يعتبر -حيتئد من افر اد عائله ولده الضابط او الفرد المتوي 
بالمعنى المقصود بي اأفقرة (ه) المطلوب تفسيرها على اساس ان هذا الولد كان هو المعيل الوحيد له ٠‏ 

هذا قيها يتعلق باأنقطه الاولى . اما فيما يتعاق بالنقطة الثافية فيما ان حى الأب في تقاضي راتب التقاع .د الأني 
خصص اه بمقتضى الفقرة ( ه ) من المادة / 1١7‏ اصبح بعد التخصيص حا مكتسبافلا يجوز قطع أاراتب عنه لأني 
سبب ما ل يكن هنالك نص صريح يوجب ذلك . 

وحيت لا دوجو نص قي القانون يوجب قطع راتب الأب المخصص له عقتضى المادة ؟1 عندما يصبح اولاده 
قادرين على اعالته وانها قطع الرائب عن اتي فرد من افر اد العائلة هو وجوني في حالات اخرى وردت في القانون 
على سبيل المخصر . 

فان ما ينبني على ذلك عدم جواز قطع راتبه في مثل هله الحمالة , 


هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 


صدر بتاريخ 1/18/ 191/8 ' 
5 58 فو 50 رئيس الديوان اللخاص 
ب 5 . داز 04 ألم أ 5 
مندوب وزارةالالية المستشار الحقوقي عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين 1 
ئاسة الوزراء لحكمةالتمييز الرئيس الاول محكمة 
اس التمييز 
صبحي امسن شكري المهتدي فواز الروسان بشير الشريقي موسى الساكت 


































0 قرار رقم (0) لسنة ١91/8‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 





بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ117/14/ 191/4 رقم ق | /س/ ١6‏ اجتمع الديوان الحاض 

بتفسير القوافين لأجل تفسير الاده/ 1١‏ من نظام صندوق الادخار لشضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان 

رقم "اه لسئة 1458 وبيان ما بلي : - 

١‏ - هل شق للمشترك في صندوق اسكان القوات المسلحة الاردنية ان يطلب مخصيص مسكن له من المساكن التي 
يقيمها الصندوق الضباط اذا كان المشترك قل استفاد منايمشر وعسكني آخمر ؟. 

؟ - هل محق للمشترك الدى «نحقر ضا منالصندوق الذكور لغاية انشاء مسكن له ان يستفيدايضا من المشاريع السيكنية 
ألتي يقيمها الصندوق او العكس ؟ 

“ا اذا كان المشقرك وزوجته من الضباط واستفاد احدهما من الصندوق بأن منح قرضا لغاية انشاء سكن له او 
ابتاع مسكنا من المساكن ااتي اقامها الصندوق للضباط » هل يحق للز وج الآخر ان يستفيذ من الصندوق 


لغايات السكن ؟ 
4 - هل ان الاقتراض من بنك الاسكان يدخخل في مفهوم المشروع السكني المنصوصى عليه ني المادة /15 المطلوب 
تفسيرها ؟ , 


ه ‏ هل ان عبارة ( من أي مشروع سكني آخبر ) الواردة في هذة المادة تنصرف الى المشاريع السكنية الي يقوم بها 
صندوق الادخار لضصباط القو ات المسلحة ام حك 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الدفاع الموجه أرئيس ااوزراء بتاريخ 1979/4/1١ /7١‏ وتدقيق المتصوص 
القانونية يتبين . 
١‏ س ان المادة/ 15 من نظام صندوق الادخار حسبما عدلت بالنظام رقم 56 لسنة 181/1 تنص على ما بلي (لا تمنح 
القروض أن سبق لهاو لروجته او احد فروعه القاصر بن أن استفاد من اي مشر وع سكنى آخر ): 
؟ - ان المادةالثانية من النظام الملكور قد نصت على ان صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية هولفايات 
الاسكان , 
ان الفقرة رب) من المادة الثالثة منه تنص على ان اقر اضى ما يحتاجاليه الضباط من الصندوق هو لغاياتالاسكان 
؟ - ان المادة/ 1١‏ منه تنص على اله لا يجوز الاقراضى الا لغايات انشاء السكن ٠‏ 
ه - ان الادة / 88 (أ) منه ننص على أن المساكن اأتي يشتريها او يقيمها الصندوق تباع للضباط فقط . 
ردن هذه المتصوص يستفاد ان واضع النظام قد رصم فيه المبادىء الرئيسية التالية :- 
-- أن الغاية الي انشىء من اجلها صندوق الادخمسار هى اسكان الضباط. 
0 اعت لا يجوز اقراضض اي مبلغ من الصندوق الا لغاية بناء مساكن للضباط . 
0 أن انشاء المساكن للضياط بمقتضى احكام هذا النظام يتم باحدى الطريقين التاليتين : 
-١ :‏ منحهم قروضا من الصندوق . 
م بيعهم مساكن من التي يشتريها او يقيمها الصندوق . 










تاام 0 يي 


؟_ مه 








و ان قروض الصندوق لا تمنع إن سبق له او لز وجته أو احد فروعه القاصرين ان استفاد من اي مشروع سكي 
اخرا. 

وعلى ضِو هذه المبادىء نحد فيما يتعلق بالنقطة الاولى المطلوب ابضاحها ان المشترك في صندوق اسكان السباط 
الذي استفاد من اي مشروع سكني آغعر لا ع له ان يطلب مخصيص سكن له من المساكن البي يشثر يها او يقيء 
الصندوق . 

اما عن النقطة الثانية قيما ان الغاية من وضع النظام المطلو ب تفسيره هي توفير سكن للضابط .فان ما ينبني على 
ذلك ان المشترك في الصندوق الذي مئح قر ضا لغاية انشاء مسكن له لا ملك اق في ان يطلب خدصيص. سكن له من 
الساكن التي يشتر يها او يقسمها الصندوق . 


اما عن النقطة الثالثة فان ما يستماد من نص امادة/ 15 المعدلة من هذا النظام ان الشارع اعبر اأزوج وزوجته 
بم الشخص الواحد لغايات الاسكان ؛ذ ان عبارة الز وجة في هله المادة جاءت مطلقة وهي لذلك تجرى عن اطلافها 
وتشمل الز وجة سواء أكانت من الضباط ام لم تكن . ويترتب على ذلك انه اذا استفاد احدهه؛ ٠‏ نالصندوق بانمئح 
قرضا لغاية انشاء سكن او اشتْرى سكنا من المساكن العائدة للصندوق فلا يجوز للزوج الاخمر الاب تفيد من الصندوق 
بالحصول على قرض او سكن آخخر . 

اما عن للنقطة الرابعة فن الرجوع الي قانون بنك الاسكان رقم 4 لسينة 1917/4 يتبين ان ف 2 ا 
الي دعم الحر كة الممر انية السكنية وان القروض الني تمندها هي للاغراض السكنية . وذ فان الضمابط الذي يقترض 
من هذا البنك من اجل انشاء سكن له يعتبرانه استفاد من مشر وع سكن آآخر بالمعنى المقصود من عبارة ( اي مشروع 
سكي آخخر ) الواردة في المادة/ 15 المطلوب تفسيرها . 

أما فيما يتعلق بالنقطة اللدامسة والاخيرة فيما ان عبارة ( من اي مشر وع سكي آخر ) المشار اليها انفا قد جاءت 
بصيغة الاطلاق فهي تجري على اطلاقها بحيث تشل اي مشروع سكني بما في ذلك المشاريع السكنية القي يقوم بهسا 
صندوق الادخخار لضياط القوات المسلحة م 


هذا ما تقرره في تفسير النص المطلوب تقسيره . 


صدر بتاريخ 7/117 واوا 


د عضيو عضو عضر رئيس الديوان لاص 
مندرب وزارة الدقاع المتشار اموي عضو محكة الفيز ‏ يحكلة القيسيز بتفسير القوا 2 
رائكد حقو قي أرئاسة الوزراء الرئيس الاول 
الفيسيز 
سعيلد السابرة فواز الروسان موسى الساكات 


































5ه 
اال للاخ ااا 


قرار رقم ("1) لسنة ها ة ١‏ اليه منح هذه الرخص اما من قبل وزارة النقل مباشرة او اناطة ذلك بالدوار المعنية وهي في عله مالا لبلتيات او 
من يفوضه رئيس البلدية بذلك عملا يقانون رخص المهن المدار اليه والمادة ١١/‏ من قاثون وزارة النقل . 

صادر ع٠‏ الدبو ان الخاص بتفسير القوانير 

5 0 9 5 1 0 اي 0 ع ه[ء» 8 م سلء . و 

تداق 3 ءََ اما فما يتعلق بتحديد اجور نقل البضائع والاشخاص في المر كبات العمومية فانه وان كان قانون النقل على 


الطرق قد اناط هذه الصلاحية باجنة السير المركزية بموافقة وزير الدالية عملا بالمادة /188 ( ) من هذا القانرت 





بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المزرخ 8/17/ 181/4 رقم" /118/1١5/16‏ 1481 اجتمع الديوان لا ان قانون وزارة التقل رقم 43 لسسئة 901 الذي صدر واصبح نافذ المفعول بعد قانون التقل على الطرق قد ثقل 
اللىاص بتفسير القو انين لأجل تفسير احكام قانون النقل على الطرق رقم لسنة 458 وقانون وزارة النقل رقم هذه الصلاحية الى وزارة التقل عملا بالمادة / 17 الني نصت على ان وزارة النقل هي الي تتولى تحديد اجور وثعر يفات 
أسيئة 941/١‏ وبيان ما اذا كانت وزارة النقل هي امختصة بتر خيص المركبات ونحديد اجور نقل البضائع والاشخاص في تقل البضائع والاشذاص متلف وسائط التقل , 
المركبات العمومية ام ان السلطات المنصوص عليها في قانون النقل على الطرق هي الختصة بذلك . 000 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير التقل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ؟/ ١191/4/1‏ وكتاب وزير الداشعلية الموجه وحيث ان المادة / 7٠١‏ من نفس القانون قد نصت على الغاء ااحكام اي تشريع آخخر الى المدى اللي تتعارض فيه 


ارئيس الوزراء بتاريخ 8/4 140/4 وتدقيق النصوص القانونية يتبين : مع احكام هذا القانون . 

. تنص على ما بلي ( تقوم الوزارة مباثشرة او بواسطة فان ما ينبني على ذلك ان صلاحية تحديد الاجور للشار البها اصبحت عائدة لوزارة الثقل‎ 191١ ان المادة/١1 من قائون وزارة النقل رقم ؟4 لسئة‎ - ١ 
الدوائر الممنية بمنح رخص ممارسة العمل في النقل البري الداخلي واللدارجي والنتقل البحري والنقل الجوي‎ 
. ) للافراد والشر كات والمؤسسات والوكالات‎ 

؟ - أن المادة / ١7‏ من نفس القانون تنص على ما يلي ( تتولى الوزارة محديد اجور وتعر فات نقل البضائع صر بتاريخ /19/ ١191/1‏ 
والاشخاص ختلف وسائط النقل ) . 


هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها . 


: : سق عضو رئيس الديوان الخاص 
ان المادة م قائه ن الزة 1 27# َ عضو عفبو 0 

٠١‏ - ان المادة / 111 من قانون النقل على الطرق تنص عل ما يلي ( على كل صاحب مركبة له اقامة فعلية 0 مندوب وزارة الداخلية الممتشار الممقوقي عضو محكة التمبيز عضو محكة التمييز ‏ بتفسير القوائين 
الاردنية الحاشمية ان يحصل على رخصة سير قبل ان يسير بمر كبته علىالطرق العامة وللحصول على هذه الرخصة مساعد وكيل وزارة لرئاسة الوزراء الرئيس الاول مة 
يقدم صاحب المر كبة الى سلطة الترخيص في اللواء الواقع فيه محل عمله طلبا . . . الخ ) . الداغعابة للشؤون القانونية التمييز 

. 5 5 . | 3 
4 -. ان المادة / 118 منه تنص ( بعد نقديم الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة تسسجل المركبة في السجل المقصص سام الكسواني ١‏ شكري المهعدي صلاح ارشيدات 2 فواز الروسانت ‏ هوسى الساكت 


لتسجيلها على حسب نوعها وكيفيسة استعراها ويعطي ها رقم خاص وينضم لها رخخصة سير تسلم الى صاحبها 
وذلك بعد استيفاء الرسوم المعينة ) 7 


ه ‏ ان الفقرة ( /,7 ) من المادة الثانية منه قد نصت على ان ( ساطة الترخيص ) تعني وزير الداخلية أو من يثيبه ٠‏ 
5 - أن المادة / 184 منه تنص على ان تعبين تعريفة اجور السفر والنقل في المر كبات العمومية على الطرق هو هن 
صلاحية لجمنة السير المركزية بموافقة وزير الداخلية , 

ومن ذلك يتبين فمأ يتعاق بترخيص المركبات ان وزارة النقل غير مختصة ببذا الأمر وائما الجهة المختصة بذلك 
هي السلطات المنصوص عليها في قانون التقل على الطرق , 

اما ما ورد في المادة / 1١‏ من قاذون وزارة النقل من ان هذه الوزارة تقوم مباشرة او بواسطة الدوائر امعنيسة 
بمنسح رخحص ممارسة العمل في التقسل البري والبحري والجوي فأن ذلك لا يعاق بمنح رخعص المركبات او رخخص 
المواقين وانما يتعلق بمنسح رخص تعاطى مهنة النقل البري والبحري والجوي وهي رخخص تمائل رخخص للهن 
حلات النقل البري والبحري والجوي التي تعطى بموجب قانون رخص المهن رقم 8" لسنة 4978 والبنود 4و5واهن 
جدول رسوم رخص المهن رم (11 ) الملحق ببذا القانون . وقد اجازت المادة / 1١‏ من قافون وزارة النقل الغا 













































قرار رقم ؛ لسنة ١91/5‏ 
صادر عن الديوان الخاص نتفسير القوانين 





بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 414/11/14 رقم ن س/17/ 149/05/75 اجتمع الديوان 
انلخاصى بتفسير القوانين لأجل تفسير الفقرة ( ب ) من المادة/81 من نظام السلك الدبلومامي رقم ١4‏ لسئة 191/4 
وبيان ما اذا كان القانم بالأعمال أو أي موظف «دباوماسي آخر يتولى أعمال رئيس البعثة الدبلوماس.ة مؤقنا في حال 
غيابه يستحق العلاوة المقررة في هذه الفقرة لرئيس البعئة ام ان هذه العلاوة لا تصر ف الا أرئيس البعثة الاصيل ؟ 
وبعد الاطلاع على كتاب وزير اللخارجية الموجه ارئيس الوزراء بتاربخ ١ /١٠7‏ وتدقيق النصوص 
القانونية يتبين : 
١‏ - ان الفقرة ( ب ) من المادة/"؟" المطلوب تفسيرها تنص على ما بلي تصر ف او ظفي السلك الدباومامي علاوة 
شهرية وفق الترتيب التالي: 


بلدان الفئة الاولى بلدان الفثة الثانية بلدان الفئة الثالثة 

دينار دينار دينار 
سفير يفنا ناوا لضن 
قائم بأممال لا 0 ليق 
وقنصل عام 
وزير مأوض لين لفق 0" 
ومستشسار 
سكرتير اول . نيف و وبا 
وسكرتير ثاني 
سكرئير ثالث 7 ا 1 
وملحق 


٠‏ - ان المادة/14 من هذا النظام تنصى على ما يلي : ( يجوز السماح للسفير بالقدوم الى المملكة مرة كل ثلاث سنوات 
لمدة شهر يتقاضى خلاله كامل راتبه وعلاواته وتتحمل الوزارة اجور سفره وسفر عائلته على ان يقفي 
السفير هله الفترة داخعل المملكة ولا تتأثر بها حقوقه في الاجازة العادية . 
# ان المادة/ 5؟ منه تنص على ما يلي ( في حالة استدعاء السفير او اي مسن موظفي السلك الدبلومامي لأي سبب 
غير النقل او الاستشارةتصر ف له نفقات نقله ونقل عائلته وكامل راتبه وعلاواته ااتي كان يتقاضاها في ذلك 
البلد عن الشهر ين الاوليين ويصرف له نصف علاواته عن الشهر الثالث وربعها عن الرابع وتقطع بعد ذلك ) . 
ويستفاد من هذه النصوص أن واضع النظام قد رتب اأعلاوة المنصوص علها ني الفققرة ( ب ) من المادة/ 7 
المشار اليها لموظف السللك الدبلو ماسي الاصيل نفسه وانه اوجب صرف هله العلاوة له في حالة غيابه كنا هو واضح من 
نص هله الفقرة وامادتين 14 و 4! المثار اليهما آنفا ؛ ولم يرد ني النظام اي نص ييز صرفعلاوة رئيس البعشة 
او اي جزء منها للقائم بالاعمال أو اي موظف من موظفي السلك الدبلوماسي اذا تولى اعمال الرئيس في حالة غيابسه 
بعكس ما كان مقررا ني النظام السايق رقم 8# لسنة 141/1 حيث نصت المادة/ 7 منه على وجوب صرف ربع 
العلاوات الني يتقاضاها السفير للقائم بالاعمال اذا تولى اعمال السفير مؤقتا في حال غيابه . ( انظر قرار الديوان !نفاص 


:تفسير القوانين رقم "١‏ لسنة لا تاريخ 6 المنشور في العدد//74719 من الجريدة الرسمية الذي فسر فيه 


حك المادة/؟؟ المشار الببا) , 





ةه٠ثء'!؟‎ 








د- أن قروض الصندوق لا تمئع لمن سيق له او لز وجته او احد فروعه القاصرين ان استفاد من اي مشروع سكني 

آخر , 

وعلى ضؤ هذه المبادىء نيحد فيما يتعاق بالنققطة الاولى المطلوب ايضاحها ان المشترك في صندوق اسكان الغسباط 
الذي استفاد من اي مشر وع سكي آعر لاعن له ان يطلب مخصيص سكن له من المساكن البي يشتر يها او يقيمه 
السندوق . 

اما عن النقطة الثانية فيما ان الغاية من وضع النظام المطلو ب تفسيره هي توفير سكن للف ابط.فان ما ينبني على 
ذلك ان المشير لك و قي الصندوق الذي ملح قر ضا لغاية انشاء مسكن له لا يملك الممق في ان يطلب #صيص. سكن له من 
الساكن اأتي يشاريها أو يشسمها الصندوق . 


ماعن النقطة الثالثة فان ما يستفاد من نص المادة/ 1١‏ المعدلة من هذا النظام ان ااشارع اعبر اازوج وزوجته 
بم الشخص الواحد لغايات الاسكان أذ ان عبارة الز وجة في هله المادة جاءت مطلقة وهي اذلك جرى عن اطلاقها 
وتشمل الز وجة سواء أكانت من الضباط ام لم تكن . ويترتب على ذلك انه اذا استفاه احدهما »نالصندوق ,امتح 
قرنما لغاية انشاء سكن او اشترى سكنا من المساكن العائدة للصندوق فلا يجوز لازوج الاخر انيتفيد من الصندوق 
بالحصول على قر ض او سكن آخخر ‏ 


اما عن التقعلة الرابعة قن الرجوع الي قانون بنك الاسكان رقم ؛ لسيئة ١91/4‏ بتبين ان هذا البنك اثما يهدف 
الإدعم الحر كة الممرانية السكنية وان القروض التي تمنحها هي للاغراض المكنية . وهذا فان الضابط الذي يقترضس 
من هذا البنلك من جل اثشاء ع سكن له يعتبر أله استفاد من مشر وع 0-7 فى آآخر بالمءو نى المقصود من عيارة ) اي مشر وع 
مكني آخر ) الواردة في المادة/ 15 لأطلوب تفسيرها . 

اما فيما يتعلق بالنقطة الخامسة و الاخيرة فيما ان عبارة ( من أي مشر وعسكي آخر ) المشار اليها انفا قد جاءت 
بمبنة الاطلاق فهي تجري على اطلاقها حيتت تشمل أي مشروع سكني بما في ذلك المشاريعم السكنية | في يقوم بها 
مندوق الادخار لضباط القّوات اسلمحة م 

هذا ما تقرره في تفسير النص المطلوب تقسيره . 

صدر بتاريخ 117/ ؟/ ١51/0‏ 

عفسو رئيس الديوان مياص 


فصيو عفصسو عضو 1 3 فيه الل انيه 
“لاب وزارة الدفاع المستشار المقوقي عضو عكة ابيز محكة القييز بضسير القواين 


5 : الرئيس الاول لحكة 
رالد حفوقي أرثاسة الوزراء ر 5 : 
مدغريسات شكري المهتدي سعيدالدره ‏ فواز الروسان موسى الساكت 



































قرار رقم (") لسنة هاو ١‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 





بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 11/4/8115 رقم" /51*/1١1/18‏ 741 اجتمع الابراذ 
اللخاص بتفسير القو انين لأجل تفسير احكام قانون النقل على الطرق رقم 45 لسنة 4058 وقانون وزارة النقل رقم؟؛ 
أسئة 41/١‏ وبيان ما اذا كانت وزارة النقل هي الختصة بتر خيص المركبات وتعديد اجور نقل البضائع والاشخاص في 
المركيات العمومية ام ان السلطات المنصوص عليها في قاثون التقل على الطرق هي انمختصة بذلك ٠‏ 

وبعد الاطلاع على كاب وزير التقل الموجه ارئيس الوزراء بتاريخ؟/"/ 1910/4 وكتاب وزير الداخلية لوج 
ارئيس الوزراء بتاربخ 4/"/ 181/4 وتدقيق النصوص القانونية يتبين : 


١‏ - ان المادة/١1‏ من قانون وزارة النقل رقم 47 لسنة 00 تنص على ما بلي ( تقوم الوزارة مباشرة او بواسمة 
الدوائر المعنية بمنح رخص ممارسة العمل في التقل البري الداخلي والخارجي والتقفل البحري والتقل الجوم 
للافراد والشر كات والمؤسسات والوكالات ) . 

- أن اللادة / 1١‏ من نفس القانسون تنص على ما بلي ( تتولى الوزارة محديد اجور وتعر فات ثقل البضائح 
والاشخاص غختلف وسائط النقل ) . 


مح ان للادة / 117 من قانون النفل على الطرق تنص على ما بلي ( على كل صاحب م ركبة له اقامة فعلية في المملكا ١‏ 


الاردنية المائمية ان يحصل على رخصة سير قبل ان يسير بم ركبته على الطرق العامة وللحصول على هذه الرخصة 
يقدم صاحب المركبة الى سلطة الترخخيص في اللواء الواقع فيه محل عمله طلها . ..الخ). 
- ان نلادة / 1188 منه تنص ( بعد تقديم الوثائق المبحوث عنها في المادة السابقة تسجل المركبة في السجل القصص 
لتسجيلها عل حسب ذوعها وكيفية استعهاها ويعطي هه رقم خاص وينضم ا رخصة سير تسم ال ميا 
وذلك بعك استيفاء الر سوم المعينة ) 3 
ه - ان الفقرة ( /71 ) من المادة الثانية منه قد نصت على ان ( ساطة الترخيص ) تعنى وزير الداخلية أو من إنببه' 
* - ان للادة / 184 منه تنص على أن تعيين تعريفة اجور السفر والنقل ني المر كبات العمومية على الطرق هو هن 
صلاحية لجنة السير المركزية بموافقة وزير الداخلية . 
ومن ذلك يتبين فيا يتعلق بترخيص المركبات ان وزارة النقل غير مختصة ببذا الأمر وانما الجهة الختصة بذاك 
هي السلطات المنصوص عليها في انون النقل على الطرق . 
اماما ورد في المادة / 1١‏ من قانون وزارة النقل من ان هذه الوزارة تقوم مباشرة او بواسطة الدوائر النية 
5 . 3 - ارق 
بمنسح رخص ممارسة العمل في التقل البري والبحري والجوي فأن ذلك لا يتعلق بمنح رخيص المركبات أو يخس 
السواقين وائما يتعلق بمنسمم رخ الث رخص تمائل رخص لمن 
بن وائما يتعلق بمنسمح رخص نعاطى مهنة النقل البري والبحري واليوي وهي رخص غائل رخص 
حلات التقل البري والبحري والجوي التي تعطى بموجب قانون رخص المهن رقم م لسنة بالا4 والينود 4وفوا'ن 
جدول رسوم رخص المهن رتم 1١(‏ ) الملحق بهذا القاثون . وقد اجازت المادة / ١١‏ من قانون وزارة النقل للثاد 





5ءهة 








اليه منح هذه الر حص اما من قبل وزارة النقل مباشرة او اناطة ذلك بالدوائر المعنية وهي في هله اللالة البلديات او 
من يفو ضه رئيس البلدية بذلك عملا بقانون رخص اهن المشار اليه والمادة ١١/‏ من قاثون وزارة التقل . 


اما فما يتعاق بتحديد اجور تقل البضائع والاشخاص في امر كبات العمومية فاه وان كان قاذون النقل على 
الطرق قد اناط هذه الصلاحية بلجنة السير المركزية بعوافقة وزير الداخلية عملا بالمادة /18 (" ) من هذا القانرن 
لاان قانون وزارة النقل رقم 47 اسنة 401 الذي صدر وأصبح نافل المفعول بعد قانون النقل على الطرق قد نقل 
هذه الصلاحية الى وزارة الثقل عملا بالمادة / ؟1 الي لصت على ان وزارة النقل هي الي تتولى نديد اجور وتعر يفات 
نقل البضائع والاشخاص ملف وسائط النقل 5 

وحيث ان المادة / ٠١‏ من نفس القانون قد نصت على الغاء احكام أي نشر يم آخعر الى المدى الذي نتعارض فيه 
مع احكام هذا القانون . 

فان ما يني على ذلاك ان صلامحية محديد الاجور المشار اليها اصبحت عائدة أو زارة النقل . 


هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها . 


صذدر بتاريخ / 109 6/1/ا19 ١‏ 


عضاو عضو عضسو عضو رئيس الديوان الخاص 
مندوب وزارة الداخلية المستشار الحقوقي عضو معحكة التمبيز عضو حكة التمبيز بتفسير القوانين 
مساعد وكيل وزارة ئاسة الوزراء الر ئيس الاول لمحكمة 
الدالية للشؤون القانونية بعد التمييز 
سالم الكسواني شكري المهبدي صلاح ارشيدات 2 فواز الروسان موسى الساكت 











































قرار رقم ؛ لسنة ١91/8‏ 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 





٠‏ بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 6 رقم ذ س/07/ 1141/05/5 اجتمع الديوان 
اخاصى بتفسير القو انين لأجل تفسير الفقرة ( ب ) من المادة/8م من نظام السلك الدبلومامي رقم 15 لسنة 191/4 
وبيان ما اذا كان العام بالأعمال أو أي موظف دبلوماسي آنحر يتولى أعمال رئيس البعثة الدبلوماس.ة مؤقتا في حال 
غيابه يستحق العلاوة المقررة في هذه الفقرة لرئيس البعثة ام ان هذه العلاوة لا تصر ف الا لرئيس البعثة الاصيل ؟ 

وبعد الاطلاع على كتاب وزير اللحارجية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 11/ 1910/4/1١‏ وتدقيق النتصوص 
القانونية يتبين : 
١‏ - ان الفقرة ( ب ) من المادة/"85 المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي تصرف الموظفي السلك الدباومامي علاوة 
شهرية وفق الترتيب التالي: 











بلدان الفثة الاولى بلدان الفئة الثانية بلدان الفئة الثالثة 

دينار دينار ديار 
سفير وبام دوم ام 
قائم بأجمسال ولا لل يق 
وقنصل عام 
وزير مفوض لف للف "6١‏ 
ومستشسار 
صكرتير اول يلف 0" لحيل 
وسكر تير ثاني 
سكرتير ثالث لك ا ليل 
وملحسق 


؟ - أن المادة/19 من هذا النظام تنصى على ما بلي : ( يجوز السماح للسفير بالقدوم الى المملكة مرة كل ثلاث سنوات 
لمدة شهر يتقامى خلاله كامل راتبه وعلاوانه وتتحمل الوزارة اجور سفره وسفر عائلته على ان يقضي 
السفير هذه الفترةٌ داخعل المملكة ولا تتأئر بها توق 7 الاجاز ة العادية . 
ان المادة/ 5؟ منه تنص على ما بلي ( ني حالة استدعاء السفير او اي مسن موظفي السلك الدبلومامي لأي سبب 
غير النقل او الاستشارةتصرف له نفقات نقله ونقل عائلته وكامل راتبه وعلاواته ااني كان يتقاضاها في ذلك 
البلد عن الشهرين الاوليين ويصرف له نصف علاواته عن الشهر الثالث وربعها عن الرابع وتقطم بعد ذلك ) ٠‏ 
ويستفاد من هذه النصو ص ان وامع النظام قد رتب العلاوة المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة/ 1 
المشار اليوا لموظف الللك الدبلو ماسي الاصيل نفسه وانه اوجب صرف هله العلاوة له في حالة غيابه كنا هو واضح من 
فص هذه الفقرة والمادتين 14 و 14 المثثار اليهما آنفا » ولم يرد في النظام اي نص يجيز صر فئعلاوة رئيس البعئسة 
اى اي جزء منها لتقائم بالاعمال او اي موظف من موظفي السلك الدبلومامي اذا تولى اعمال الرئيس في حالة غيابه 
بعكس ما كان مقررا ني النظسام السابق رقم 8#" لسنة 191/١‏ حيث نصت المادة/ ؟؟ منه على وجوب صرف ربع 
العلاوات التي يتقاضاها السفير الام بالاعمال اذا تولى اعمال السفير مؤقتا في حال غيابه . ( انظر قرار الديوان انلخاص 
بتفسير القوانين رقم "١‏ لسنة #لا تاريخ 141/*/11/14 المنشور في العدد//741 من الجريدة الرسمية الذي فسر فيه 
حك المادة/؟؟ المشار أأيها ) , 





ين 


كمه 

لس ممم مم0 

وحيث ان نعلو النظام الحالي من اي نص ممائل لنص المادة /؟7 من النظام السابق هو دليل على ان فية المشرع 
انجهت الى عدم جو از صرف علاوة رئيس البعثة الدبلوماسية للقائم بالاعمال او اي موظف دباوماسي اذا تولى اعمال 
رئيس البعثة مؤقتا في حالة غيابه . 

وحيث ان الحق المالي لا يمنع الا بالنص . 

فان ما يعرتب على ذلك ان القائم بالاعمال او الموظف الدبلومامي الذي يتولى اعمال رئيس البعئة مؤقنا في حال 
غيابه لا يستحق علاوة رئيس البعثة الاصيل . وقد نقرر مثل هذا المبدأ في قرار الديوان الذي كان اصداره بتاريسخ 
1 رقم 77 لسنة !لا المنشور في العدد/ 981 من الجر يدة الرسية حيث ورد فيه عدم جواز صرف 
العلاوة المذررة للموظف الاصيل الى الموظف الذي ناب عنه مؤقتا في حال غيابه اذا لم يرد نص على نحلاف ذللك . 

هذا ما ثقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 


صدر بتارخ//11/ 191/60/19 : 


عضو عضو عضو عضو رئيس الديو ان اللحاص 
مندوب وزارة2 المستشار الحقوقي عضو محكمة التمييز محكئة التمسبيز بتفسير القوانين 
السارجيسة إرؤسة الوزراء ارئيس الاول محكة 
اللدبر المالي - 
احمد الساحوري <١‏ شكري المهتدي سعيد الدرة فواز الروسان مومى الساكات 





